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  )٢٠١٣ (٢١٢٧لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
      بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى

 موجهـة إلى رئـيس اللجنـة مـن     ٢٠١٤أبريـل  / نيسان٢٤مذكرة شفوية مؤرخة      
 البعثة الدائمة لكرواتيا لدى الأمم المتحدة

  
ة الدائمة لجمهورية كرواتيا لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنـة مجلـس              تقدم البعث    

وإلحاقـاً بمـذكرة    .  بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى    )٢٠١٣ (٢١٢٧الأمن المنشأة عملاً بالقرار     
بعثة بأن تحيـل إلى اللجنـة تقريـر جمهوريـة           ، تتشرف ال  ٢٠١٤فبراير  / شباط ١٢الرئيس المؤرخة   

  ).انظر المرفق(كرواتيا 
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 الموجهــة إلى رئــيس ٢٠١٤أبريــل / نيــسان٢٤مرفــق المــذكرة الــشفوية المؤرخــة     
 اللجنة من البعثة الدائمة لكرواتيا لدى الأمم المتحدة

  
 ٢١٣٤   و)٢٠١٣ (٢١٢٧ي مجلــس الأمــن تقريــر جمهوريــة كرواتيــا عــن تنفيــذ قــرارَ    

  بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى)٢٠١٤(
  
ذ بانتظــام التــشريعات الوطنيــة اللازمــة لتنفيــذ التــدابير مــا فتئــت جمهوريــة كرواتيــا تنفِّــ   

انون المتعلـق بالتـدابير التقييديـة الدوليـة، تـستطيع كرواتيـا أن تتخـذ              ووفقاً للق . التقييدية الدولية 
ــ ــات الدوليــة أو الكيانــات        أو تنفِّ ــدابير التقييديــة الدوليــة ضــد الــدول أو المنظم ذ أو تلغــي الت

الإقليميــة أو الحركــات أو الأشــخاص الطبيعــيين والاعتبــاريين لكفالــة تنفيــذ قــرارات الأمــم         
 الملزمة قانوناً على الصعيد الدولي، وحسب الاقتـضاء، لكفالـة تنفيـذ             المتحدة والاتحاد الأوروبي  

 .للقانون الدولي

لت حكومــة جمهوريــة كرواتيــا فريــق  ولأغــراض تنفيــذ القــانون المــذكور أعــلاه، شــكّ    
التنسيق الدائم المعني برصد تنفيذ التدابير التقييدية الدولية، ليتولى رصـد وتنـسيق تنفيـذ التـدابير                 

وزارة : ويتألف فريـق التنـسيق الـدائم مـن أعـضاء مـن الـوزارات والمؤسـسات التاليـة                  . التقييدية
الــشؤون الخارجيــة والأوروبيــة، ووزارة الداخليــة، ووزارة الــدفاع، ووزارة الاقتــصاد، ووزارة  
المالية، ووزارة الشؤون البحريـة والنقـل والهياكـل الأساسـية، ووزارة العـدل، ومكتـب المـدعي                  

ــة  ــام، ووكالـ ــرواتي   العـ ــوطني الكـ ــن، والمـــصرف الـ ــتخبارات والأمـ ــزي  ( الاسـ المـــصرف المركـ
وتتـــولى وزارة . ، والوكالـــة الكرواتيـــة للإشـــراف علـــى الخـــدمات الماليـــة)لجمهوريـــة كرواتيـــا

 .الشؤون الخارجية والأوروبية مسؤولية الإشراف على أعمال فريق التنسيق الدائم

ــام     ــة و  ٢٠١١وفي ع ــة الكرواتي ــرّت الحكوم ــذ    ، أق ــادة تحــسين تنفي ــامتين لزي ــتين ه ثيق
التدابير التقييدية الدولية، همـا المرسـوم المتعلـق بتنفيـذ تجميـد الأصـول والمرسـوم المتعلـق بقاعـدة                     

 .البيانات المتصلة بتطبيق التدابير التقييدية ضدّ الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين

دَّم من دعـم إيجـابي أو سـلبي إلى          وتشتمل التشريعات الكرواتية على أحكام تجرّم ما يق          
ــات أو  ــرارين        كيان ــه في الق ــشار إلي ــى النحــو الم ــلحة، عل ــداد بالأس أشــخاص ضــالعين في الإم

وترد الأحكام الرئيسية في كل مـن القـانون الجنـائي، وقـانون التجـارة، وقـرار                 . المذكورين آنفاً 
الحكومة بشأن تحديد الـسلع المـصدرة والمـستوردة بموجـب التـراخيص وقـانون إنتـاج الأسـلحة                  

وقد باشرت جمهورية كرواتيـا، مـن أجـل تحـسين           . لاحها والاتجار بها  والمعدات العسكرية وإص  
ــة تجــارة الأســلحة والمعــدات العــسكرية، اســتخدام برنــامج     في ) TRACKER(“ تراكــر”مراقب

 .٢٠٠٩ عام
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وفي ســياق إعــداد هــذا التقريــر، جُمِعَــت تقــارير رسميــة مــن كافــة الــوزارات والهيئــات     
رد في التقـــارير الرسميـــة للـــهيئات الحكوميـــة المعنيـــة،  وحـــسبما و. الحكوميـــة المعنيـــة الأخـــرى

 ٢١٣٤ مـــن القـــرار ٣٢و  ٣٠تــسجَّل حـــالات انتـــهاك للنظـــام المقـــرر بموجـــب الفقـــرتين   لم
 .  منذ اعتماد القرارين)٢٠١٣ (٢١٢٧ من القرار ٥٤ والفقرة )٢٠١٤(

 للسلطات الكرواتية حـتى الآن وجـود أي جماعـات أو أفـراد حـاولوا                يتبيّنوختاماً، لم      
توريد أسلحة وما يتصل بها من أعتدة أو بيعها أو نقلـها، أو تـوفير المـساعدة التقنيـة والتـدريب         

نتــهك الأحكــام ذات الــصلة مــن القــرار والمــساعدة الماليــة وغيرهــا مــن أشــكال المــساعدة، بمــا ي
ولم يُعثر في كرواتيا على أي أصول مالية أو موارد اقتصادية خاصـة بـأفراد             . )٢٠١٣ (٢١٢٧

ــرار      ــه في الق ــا أشــير إلي ــات مم ــسجّل )٢٠١٤ (٢١٣٤أو جماعــات أو مــشاريع أو كيان ، ولم تُ
ولم تسجل أي محـاولات للـدخول إلى أراضـي كرواتيـا أو العبـور               . معاملات مالية محظورة   أي

 ٢١٣٤ مــن القــرار ٣٠عــن طريقهــا مــن جانــب أشــخاص ممــن حــددتهم اللجنــة وفقــاً للفقــرة   
ومع ذلك، ستبلغ كرواتيا اللجنة على الفـور بـأي معلومـات ذات صـلة قـد تحـصل                   . )٢٠١٤(

  .عليها، وذلك وفق ما هو مشار إليه في القرارين المذكورين أعلاه
  

  ٢٠١٤أبريل / نيسان١٧زغرب، 
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	لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2127 (2013)
	بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى
	مذكرة شفوية مؤرخة 24 نيسان/أبريل 2014 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لكرواتيا لدى الأمم المتحدة
	تقدم البعثة الدائمة لجمهورية كرواتيا لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2127 (2013) بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى. وإلحاقاً بمذكرة الرئيس المؤرخة 12 شباط/فبراير 2014، تتشرف البعثة بأن تحيل إلى اللجنة تقرير جمهورية كرواتيا (انظر المرفق).
	مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 24 نيسان/أبريل 2014 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لكرواتيا لدى الأمم المتحدة
	تقرير جمهورية كرواتيا عن تنفيذ قرارَي مجلس الأمن 2127 (2013) و 2134 (2014) بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى

	ما فتئت جمهورية كرواتيا تنفِّذ بانتظام التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ التدابير التقييدية الدولية. ووفقاً للقانون المتعلق بالتدابير التقييدية الدولية، تستطيع كرواتيا أن تتخذ أو تنفِّذ أو تلغي التدابير التقييدية الدولية ضد الدول أو المنظمات الدولية أو الكيانات الإقليمية أو الحركات أو الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكفالة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الملزمة قانوناً على الصعيد الدولي، وحسب الاقتضاء، لكفالة تنفيذ للقانون الدولي.
	ولأغراض تنفيذ القانون المذكور أعلاه، شكّلت حكومة جمهورية كرواتيا فريق التنسيق الدائم المعني برصد تنفيذ التدابير التقييدية الدولية، ليتولى رصد وتنسيق تنفيذ التدابير التقييدية. ويتألف فريق التنسيق الدائم من أعضاء من الوزارات والمؤسسات التالية: وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون البحرية والنقل والهياكل الأساسية، ووزارة العدل، ومكتب المدعي العام، ووكالة الاستخبارات والأمن، والمصرف الوطني الكرواتي (المصرف المركزي لجمهورية كرواتيا)، والوكالة الكرواتية للإشراف على الخدمات المالية. وتتولى وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية مسؤولية الإشراف على أعمال فريق التنسيق الدائم.
	وفي عام 2011، أقرّت الحكومة الكرواتية وثيقتين هامتين لزيادة تحسين تنفيذ التدابير التقييدية الدولية، هما المرسوم المتعلق بتنفيذ تجميد الأصول والمرسوم المتعلق بقاعدة البيانات المتصلة بتطبيق التدابير التقييدية ضدّ الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
	وتشتمل التشريعات الكرواتية على أحكام تجرّم ما يقدَّم من دعم إيجابي أو سلبي إلى كيانات أو أشخاص ضالعين في الإمداد بالأسلحة، على النحو المشار إليه في القرارين المذكورين آنفاً. وترد الأحكام الرئيسية في كل من القانون الجنائي، وقانون التجارة، وقرار الحكومة بشأن تحديد السلع المصدرة والمستوردة بموجب التراخيص وقانون إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية وإصلاحها والاتجار بها. وقد باشرت جمهورية كرواتيا، من أجل تحسين مراقبة تجارة الأسلحة والمعدات العسكرية، استخدام برنامج ”تراكر“ (TRACKER) في عام 2009.
	وفي سياق إعداد هذا التقرير، جُمِعَت تقارير رسمية من كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية الأخرى. وحسبما ورد في التقارير الرسمية للهيئات الحكومية المعنية، لم تسجَّل حالات انتهاك للنظام المقرر بموجب الفقرتين 30 و 32 من القرار 2134 (2014) والفقرة 54 من القرار 2127 (2013) منذ اعتماد القرارين. 
	وختاماً، لم يتبيّن للسلطات الكرواتية حتى الآن وجود أي جماعات أو أفراد حاولوا توريد أسلحة وما يتصل بها من أعتدة أو بيعها أو نقلها، أو توفير المساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة، بما ينتهك الأحكام ذات الصلة من القرار 2127 (2013). ولم يُعثر في كرواتيا على أي أصول مالية أو موارد اقتصادية خاصة بأفراد أو جماعات أو مشاريع أو كيانات مما أشير إليه في القرار 2134 (2014)، ولم تُسجّل أي معاملات مالية محظورة. ولم تسجل أي محاولات للدخول إلى أراضي كرواتيا أو العبور عن طريقها من جانب أشخاص ممن حددتهم اللجنة وفقاً للفقرة 30 من القرار 2134 (2014). ومع ذلك، ستبلغ كرواتيا اللجنة على الفور بأي معلومات ذات صلة قد تحصل عليها، وذلك وفق ما هو مشار إليه في القرارين المذكورين أعلاه.
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